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  :في الجزائرلمجلس الدستور ل إخطار البرلمانیین
سب ا ةم ة لعدالة الدستور   منقوص الفعال

 
ة   (1)     برازة وهی

ةجامعة     بجا
  :الملخص
الدستور للبرلمانیین، وهو ما من دائرة إخطار المجلس  2016مارس  06ع التعدیل الدستور لـ وسّ 

م مسایرته لتوجه المجتمع الدولي، وإقراره وسائل تزد من  ح  ، ة تحسب للمؤسس الدستور عتبر خطوة إیجاب
ة من اعتراض القوانین التي  ین الأقل ة على دستورة القوانین، بتم ة دور المجلس الدستور في الرقا فعال

ام الدستورصوت علیها البرلمان والمخالفة   .لأح

ون أنّ  ة،  یر غمنح هذا الح من جهة،  المؤسس الدستور  لكن هذه التوسعة للإخطار منقوصة الفعال
ة تحدّ أنّ  قیود قانون ك عن الانشقاقات والإكراهات التي تعاني منها  ه من جهة أخر أحاطه  من فعالیته، ناه

ا لتف ة، والتي تعتبر عائقا إضاف   .  عیل العدالة الدستورة في الجزائرالمعارضة البرلمان
ة    :الكلمات المفتاح

ةالم ، الإخطار، الرقا  .، القوانین، المعارضةجلس الدستور
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 22/05/2018 :تار خ نشر، 07/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال ة :لتهم سب ا:في الجزائرلمجلس الدستورل إخطار البرلمانیین" ،برازة وهی ة لعدالة الدستورةم ة ، " منقوص الفعال م المجلة الأكاد
حث القانوني   .122-106 .ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد، لل

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

 
                                                            

ة، عضو "ب"قسم  ةمحاضر  ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة،  ة، جامعة بجا ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال
ة، الجزائر06000   ، بجا

   wahiba.beraza@outlook.fr : المؤلف المراسل -
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The Referral of the Constitutional Council by Parliamentarians in 
Algeria, An Acquired of Constitutional Justice Impaired Effectiveness 

 
Abstract: 

In its last constitutional amendment in 2016, the settlor has 
considerably expanded the ability of referral to parliamentarians. This 
initiative is part of its new direction to implement a more effective 
constitutional constitutionality review. 
However, this enlargement seems virtual, especially when the constituent 
delimits the right of referral, which prevents the parliamentary opposition 
from contributing effectively to the implementation of constitutional 
justice in Algeria. 
Keywords:  
Constitutional council, referral, co Impaired effectiveness ntrol, laws, opposition. 
 

La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires en 
Algérie :Un acquis  en quête d’efficacité pour la justice 

constitutionnelle 
 

Résumé : 
La révision constitutionnelle de 2016 a considérablement élargi la faculté de saisine  
du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Une telle initiative s’inscrit dans la 
perspective de mettre œuvre un contrôle de constitutionalité plus efficace. 
Cependant, cet élargissement semble limité en ce qu’il empêche l’opposition 
parlementaire de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la justice 
constitutionnelle en Algérie. 
Mots clés : 
Le conseil constitutionnel, la saisine, contrôle, lois, l’opposition. 
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  مقدمة
ة، من بین أهم الدعائم المجسدة لدولة القانون، ولتحقی هذا  ة الحقوق والحرات الأساس تعتبر حما
ان حقوق والتزامات المواطنین،  ة تسعى من خلالها تب الغرض تلتزم الدول بوضع ترسانة من النصوص القانون

هدف ضمان دستورة هذه القوانین  قتها لأسمى و لابد من إحداث مؤسسة تتولى رقابتها والنظر في مد مطا
 .نص في الدولة

ة  ةللمجلس ال على دستورة القوانین في الجزائرأسندت مهمة الرقا اس عتبر هیئة س ، والذ   دستور
رةال )2(1976، لیتجاهل دستور )1(1963استحدثت منذ سن أول دستور في سنة  على ، حیث لم یتم النص ف

ة على دستورة عید دستور  إنشاء مؤسسة تتولى الرقا د دستور  )3(1989القوانین، ل ؤ اء المجلس، و إح
ة تحقی العدالة الدستورة في الجزائر )4(1996 لت لها صلاح هیئة أو  .على استمرارته 

ة  جملة من الانتقادات، وترمي في مجملها إلى للمجلس الدستور خلال فترة نشاطهوجهت  عدم فعال
ة،  اد ل ح ه لأداء صلاحیته  ة ف ة المطلو ف ة والوظ ة العضو سبب انعدام الاستقلال مارسها  ة التي  الرقا
منة هذه الأخیرة في تعیین  ة، له ة مفرطة للسلطة التنفیذ ع یلة المجلس، والتي جعلته في ت سبب تش وذلك 

ة، معظم الأعضاء، مما یؤد إلى انحراف قرارات وأر  ك عن قصور نظم الإخطار التقلید اء المجلس، ناه
س س الجمهورة ورئ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والذ أد إلى ضعف  يوالمحصورة في رئ

ارة ة الإج  .حصیلة نشا المجلس خارج الرقا

ام الدولة الجزائرة بتعدیل دستور  ل هذا إلى ق مجلس ال ، وحظي)5(2016في سنة  1996أدّ 
یلة، حیث قام المؤسس من رفع عدد أعضائه  الدستور بإصلاحات واسعة ة من التش امه، بدا شملت معظم أح

ع دائرة  9عضو بدلا من  12إلى  ذا توس أعضاء، إضافة إلى استحداث ضمانات لتعزز استقلالیتهم،  و
س الجمهورة، ور  شمل زادة عن رئ ، ل لفین بإخطار المجلس الدستور سي المجلس الشعبي الوطني الم ئ

ل من الوزر الأول و جلس الأمة، ـعضو في م 30و نائب في المجلس الشعبي الوطني 50ومجلس الأمة، 

                                                            
1- Constitution Algérienne adoptée le 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P n 10 du 10 septembre 1963.  

موجب أمر رقم  -  2   .1976نوفمبر  24، صادر في 94ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-67الصادر 
موجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور  -3 فر  28مؤرخ في  18-89صادر  صادر في  09ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1989ف

  .1989مارس  01
موجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -4 سمبر  07مؤرخ في  438-96صادر  صادر  76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996د

سمبر  08في  قانون 1996د  14صادر في  25ش عدد  .د.ج.ج.ر.، ج2002أفرل  10مؤرخ في  03- 02رقم  ، معدل ومتمم 
قانون رقم 2002أفرل  نوفمبر  16صادر في  63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08، معدل ومتمم 
قانون رقم 2008   .2016 مارس 07صادر في  14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01- 16، معدل ومتمم 

موجب قانون رقم  -5   .2016مارس  7، صادر في 14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  6، مؤرخ في 01-16وذلك 
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ع دائرة الإخطار ستؤد إلى تفعیل دور المجلس عمّ ما دفعنا للتساؤل  ووه لات وتوس انت هذه التعد ا إذا 
، أم أنّ  ة تؤد الدستور ل ك ها مجرد نصوص ش ة، ولا ترقى لتفعیل دور البرلمانیین في تحر ین فة التز الوظ

ة القوانین؟ ة على دستور  .الرقا

ام الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  ة، واستنادا لأح ال ة على هذه الإش قصد الإجا
، تبیّ  عدّ  ن لنا أنّ الدستور ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین،  ة نحو العدالة الدستورة  ضمانة وخطوة توس إیجاب

ر، وجدنا  ه، غیر أنّ )محور أول( ون أنّ التمعن الدقی في النصوص السالفة الذ عدو أن  هذا الاعتراف لا 
ل ه مجموعة من العراقیل، تجعل ممارسة نواب وأعضاء البرلمان لحقهم في الإخطار أمر  اش ط   اصع اوتح

    .)محور ثان(
 

سب للعدالة : المحور الأول إخطار المجلس الدستور من طرف البرلمانیین م
ة   الدستور

أنّ عرّ  ع ف الإخطار  ستط ، والتي من خلالها  المجلس الدستور ة التي یتم بواسطتها الاتصال  ه الآل
عدّ الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معیّ  ة دستورة القوانین،  ن، و من أهم الإجراءات التي تحرك رقا

ح الإخطار، یتحق سمو الدستور واحترامه اعا لتحدید الجهة التي تتمتع    .)1(وإت
س ه للبرلمانیین، م ة على دستورة القوانین في الجزائر،  اعتبر ح إخطار المجلس الدستور المعترف  للرقا

ة  ل ة الش ا(لما له من دور في تفعیل العدالة الدستورة على الأقل من الناح ،  ،)ثان وقد قام الدستور الجزائر
، لابد من احترامها  مجموعة من الشرو ، بإحاطة هذا الح  والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

  .)أولا(لصحة الإجراء ولقبوله من طرف المجلس الدستور 
  
ة إعمال البرلمانیین لحقهم في: أولا   إخطار المجلس الدستور  ف

مجموعة من الشرو  محدد لقواعد عمل المجلس الدستور البرلمانیینالجزائر والنظام الخصّ الدستور 
ة  ل ة )1(لممارسة حقهم في الإخطار، وتنقسم هذه الشرو إلى شرو ش ، وذلك على )2(، وأخر موضوع

  :يالنحو الآت
    
  
  

                                                            
ة الحقوق، جامعة  -1 ل توراه في القانون العام،  ة، أطروحـة لنیل شهادة الد جمال بن سالم، القضاء الدستور في الدول المغار

  . 344، 343.ص.، ص2014/2015، 1الجزائر 
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ة للإخطار - 1 ل  الشروط الش
عة من الشرو لممارسة البرلمانیین لحقهم في إخطار النص على مجمو  قام المؤسس الدستور الجزائر 

ة تعزز العدالة الدستورة في الجزائر، والمتمثلة أساسا في ضرورة توفر نصاب  ع الت ، و المجلس الدستور
اع جملة من الإجراءات خصّ معیّ  ذا إت بها البرلمانیین، دون الجهات الأخر التي لها سلطة الإخطار،  ن، و

ه، إلا أنّ وذلك دون إغف ح آجاله، رغم عدم نص الدستور عل ستشف من نصوص أخر في الدستورال توض   .ه 
  

  لقبول الإخطار  النصاب القانوني المطلوب -)أ- 1
ة یخطر"  2016من التعدیل الدستور لسنة  187نصت المادة  س الجمهور أو  المجلس الدستور رئ

س المجلس الشعبي  س مجلس الأمة أو رئ ر الأولرئ   .الوطني أو الوز
ن إخطاره من خمسین  م ا أو ثلاثین ) 50(ما    "عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائ

ر أنّ یتبیّ  عضو في ) 30( ـنائب ول) 50(المؤسس الدستور اعترف لـ  ن من خلال المادة السالفة الذ
ذلك قد وسع من دائرة ة على دستورة القوانین، و ات  مجلس الأمة بتحرك الرقا ما لذلك من إیجاب الإخطار 

ة ةعلى الحقوق والحرات الأساس ل ة الش م للعدالة الدستورة على الأقل من الناح   .، وتدع
ة على دستورة القوانین، والتي مّنت  سایرت بذلك الجزائر الدول التي قطعت شوطا في مجال الرقا

ا  60لـ منح ح إخطار المجلس الدستور التي قامت فرنسا البرلمانیین من تحرك العدالة الدستورة، منها  نائ
ة، و )1(عضوا في مجلس الشیـوخ 60و عض الدول العر الفصل حیث منح ، ومن بینها المغرب التي سایرتهـا 

ة 132 عین عضوا من أعضاء مجلس  مجلس النواب أعضاءس لخم )2(من دستور المملكة المغر وأر
ن مة الدستورة، إحالة القوانین المستشار ذلك دولةقبل إصدار الأمر بتنفیذها إلى المح  التي منح تونس ، و

م طلب  لثلاثین عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعبمنه  120الفصل في  )3(2014لسنة  هادستور  تقد
ة مشارع القوانین مة الدستورة لرقا    .للمح

  
  
  
  
  

                                                            
1- Voir l’article 61 de la constitution française de 1958 modifiée, in  www.légifrance;gouv.fr 

موجب الظهیر الشرف رقم نفّ  -2 ر العري، 2011یولیو  29، الصادر في 1.11.91ذ    . 2011، دار الف
     .www.constituteproject.org: للإطلاع على الدستور التونسي عد إلى الموقع -3
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  الإخطار إجراءات - )ب- 1
نــواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  )1(المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  خص النظام
ظهر من )2(الأمة دون سواهم ، وهو ما  امهم بإخطار المجلس الدستور مجموعـة من الإجـراءات حین ق  ،

مجموعة من الشرو والمتمثلة  قام واضعو، حیث 13إلى  10المواد  نصوص النظام بتقیید سلطة البرلمانیین 
  :)3(في
شأنها - ام موضوع الإخطار والتبررات المقدمة  م أو الأح  ا، والذ نراه شرطتضمین رسالة الإخطار الح

ة على أحسن وجه امنطق مهمة الرقا ام  ین المجلس من الق   . لتم
قائمة أسماء وأ - عات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس إرفاق رسالة الإخطار  لقاب وتوق

طاقة النائب أو عضو مجلس  ات صفتهم عن طر إرفاق الإخطار بنسخة من  الأمة أصحاب الإخطار، مع إث
 .، وذلك لغرض التحق من توفر النصاب المطلوب لإعمال الإخطارالأمة

ط المجلس الدستور إیداع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرن المفوضی - ة ض تا   .     ن لد 
عد ذلك المجلس الدستور  سي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني،  قوم  س الجمهورة ورئ بإعلام رئ

التبررات  ذا  ام التي أخطر بها من طرف النواب أو أعضاء مجلس الأمة، و ـم أو الأح الح والوزر الأول 
جب أن)4(المقدمة من طرفهم س الجمهورة قبل صدور القانون  ، و   .)5(علم رئ

شأن موضوع الإخطار، أو  ة  طلب ملاحظات الجهات المعن ه، أن  ن للمجلس الدستور قبل إبداء رأ م
ا )6(الاستماع إلى ممثلین عنها صدر رأ ام،  م أو الأح شأن موضوع نفس الح أكثر من إخطار  ، وإذا أخطر 
  .)1(واحدا في موضوع الإخطار

                                                            
  .2016ما  11، الصادر في 29ش عدد .د.ج.ج.ر.الصادر في ج -1
في  -2 سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  س الجمهورة، الوزر الأول، رئ حیث في حالة الإخطار من طرف رئ

س المجلس الدستور وفقا لنص المادة  ه رسالة توجه إلى رئ ، دون تعقید المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  لنظامامن  08توج
ما فعل مع إخطار البرلمانیین   .الإجراءات 

، المرجع نفسه 10نظر المادة ا -3   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
  من المرجع نفسه 11نظر المادة ا -4
ه المادة  -5 ة فصل المجلس الدستور في دستورته، وهو ما نصت عل س الجمهورة إصدار القانون إلى غا وذلك حتى یوقف رئ

موجب 1996من دستور الجزائر لسنة  144 سمبر  7، مؤرخ في 438-96مرسـوم رئاسي رقم ، الصادر  ، یتعل بنشر 1996د
، و نص تعدیل الدستور، معدل ومتمم س الجمهورة القانون في أجل ثلاثین :" ذلك على النحو التالي، مرجع ساب ) 30(صدر رئ
اه   .یوما، ابتداء من تارخ تسلمه إ

، قبل صدور القانون، یوقف 187غیر أنـهّ إذا أحظرت سلطة من السلطـات المنصوص علیها في المادة  ة، المجلس الدستور الآت
فصل في ذلك المجلس الدستور  ة 188 وف الشرو التي تحددها المادة هذا الأجل حتى    ."الآت

  .من المرجع نفسه 11نظر المادة ا -6
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  آجال الإخطار -ج)- 1
حدد الدستور الجزائر أجلا العودة لنص المادة كللإخطار الممنوح للبرلمانیین، ل لم  منه نجد  144ن 

س الجمهورةأنّ  ار أنّ  30مدة  ها منحت لرئ اعت ذلك و مجال إخطار  یوم من تارخ استلام القانون لإصداره، و
ة وفقا لنص المادة  ة القبل ، فإنّ  08البرلمانیین هو الرقا أجل  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

ة للمعاهدات فیجب إخطار المجلس بها قبل أن )2(لا یجب أن یتعد هذه المدة إعمال هذا الح النس ، و
مات قبل أن ی س الجمهورة، والتنظ ة، صادق علیها رئ م الرئاس ة للمراس النس س الجمهورة  وقع علیها رئ

ة ة القبل ذلك تدخل ضمن زمرة النصوص التي تخضع للرقا ونها  ة،  م التنفیذ ة للمراس النس   .والوزر الأول 
 

ة للإخطار  - 2   الشروط الموضوع
اغـة نص المادة  ون  187جاءت ص المجلس ا من نائ 50من الدستور عامة، ولم تشتر  أن 

المادة  ه بإعمال هذه المادةمن المعارضة، لذا فإنّ  ا في مجلس الأمةعضو  30و الشعبي الوطني  114ورطها 
ة حقوق المعارضة البرلمان ن للبرلمانیین  )3(من الدستور المتعلقة  م ، تتجلى لنا فرضیتان حول النصوص التي 

عدم دستورتها،   :يحو الآتوذلك على الن إخطار المجلس الدستور 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من المرجع نفسه 12نظر المادة ا -1
موجب 191تجدر الإشارة إلى أنّ هناك تناقض بین نص المادة  -2 ، الصادر  - 96مرسـوم رئاسي رقـم  من الدستور الجزائر

، والمادة  ،438 ، حیث نصت المادة من النظا 08مرجع ساب ، مرجع ساب إذا " : 191م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
فقد هذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس  ، ا غیر دستور م ا أو تنظ ، بینما ."ارتأ المجلس الدستور أنّ نصا تشرع

ة ال: " من النظام 08نصت المادة  ام المادتین یخطر المجلس الدستور في إطار الرقا قـا لأح ة ط من الدستور،  187، 186قبل
ا في النص موضوع الإخطار صدر رأ سه، و   .  لإزالة التناقض بین المادتین 191، لذا یجب تعدیل المادة ."برسالة توجه إلى رئ

موجب  114تنص المادة  -  3 ، الصادر  " : ، المعدل والمتمم، مرجع ساب438- 96مرسوم رئاسي رقـم من الدستور الجزائر
ما منها ة، لا س اس اة الس ة وفي الح ة في الأشغال البرلمـان ة الفعل نها من من المشار حقوق تم ة    : ....تتمتع المعارضة البرلمان

ام المادة  -6 قا لأح علیها من الدستور بخصوص القوانین التي صوت ) 3و 2الفقرتان ( 187إخطار المجلس الدستور ط
  ... "البرلمان
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مات - )أ-2   إخطار المجلس الدستور بخصوص المعاهدات، القوانین، والتنظ
، أنّ  114، 187ن لنا من خلال تحلیل نص المادتین یتبیّ  م من الدستور الجزائر ة  ن أن أول فرض

ة ة القانون قوم بذل تتحق من الناح المجلس الشعبي ك نواب في مجال الإخطار الممنوح للبرلمانیین، هي أن 
ح لهم إخطار المجلس الدستور في  الوطني أو أعضاء مجلس الأمة من غیر المعارضة، وفي هذه الحالة 

ة نص المادة  مات، وذلك لعموم ة، وحتى التنظ   .من الدستور 187مجال المعاهدات والنصوص القانون
ة قانونا، إلا أنّ أنّ  لكن تجدر الإشارة ة، له من اه ورغم تحق الفرض ة العمل س من المتوقع أن یتولى لناح

صدد المعاهدات والقوانین الحاالبرلمانیو  ه إخطـار  ةن توج ة البرلمان مات الصادرة  ئزة على رضا الأغلب والتنظ
س الجمهورة ة الجزائرةمن رئ اس ةأثب ، فالتجرة الس ة البرلمان اسي الذ  تت عدم خروج الأغلب ار الس عن الت

ةتنتمي  ه السلطة التنفیذ   .  )1(إل
 

  إخطار المجلس الدستور بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان  - )ب- 2
، إلى التق ع غیر المضبو لمجالات إخطار المجلس الدستور ة الدستورةیؤد التوس ة الرقا  لیل من فعال

ما أنّ  مبدأ الفصل بین السلطات،  قة  الشدیدالتضیی  والمساس  ة المنشودة، والمتمثلة في مطا الغا قد یخل 
ة على مختلف درجاتها للدستور   .)2(النصوص التشرع

ظهر قیّ  ، وهو ما  د المؤسس الدستور من مجالات إخطار البرلمانیین من المعارضة للمجلس الدستور
القوانین التي من الدستور، التي منحت للبرلمـانیین ح إخطار المجلس الدستور في  114/6من نص المادة 

قلّ صوت علیها البرلمان ، مما  ة المجلس الدستور مات من مجال رقا قصي التنظ ة ، وهو ما  ة الرقا ل من فعال
  .على دستورة القوانین في الجزائر

ال المطروح، یتعل بنوع النصوص التي  شأنها، فهل تملك لكن الإش ن إخطار المجلس الدستور  م
ت،  اقتراحات ومشارع القوانین المعروضة على البرلمان للمناقشة والتصو ة فقط ح إخطاره   المعارضة البرلمان

ارها النصوص التي تتم مناقشتها من طرف البرلـمان المعاهدات الواردة في )3(اعت ذلك إخطاره  ن لـه  م ، أم 

                                                            
اسي في تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر، انظر -1 ش عبد المالك،  -: للتفصیل في مسألة تأثیر المناخ الس أ مناخ " صا

اسي لتفعیل إصلاحات المجلس الدستور  الملتقى الوطني حول "س ة ألقیت  المجلس الدستور في ضوء تعدیل " ، مداخلة ختام
  .243، 232. ص.، ص2017أفرل  27، یوم "-إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة_ 2016مارس  06

ة،  -2 ات الملتقى الوطني حول "سبل تفعیل دور أعضـاء البرلمان والمواطنین في الإخطار " قرماش  المجلس " ، مداخلة ألقیت 
  .126. ، ص2017أفرل  27، یوم "-سة إصلاحات مقررة في انتظار الممار  - 2016مارس  06الدستور في ضوء تعدیل 

ة مناقشة مشارع أو اقتراحات القوانین من طرف البرلمان، أنظر المادة  -3 ف من الدستور الجزائر لسنة  138للتفصیل في 
موجب 1996   .، المعدل والمتمم، مرجع ساب438-96مرسـوم رئاسي رقـم ، الصادر 
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ة التي یجب عرضها على البرلمان   )1(149المادة  ارها تدخل ضمن النصوص القانون اعت من الدستور، 
  للموافقة علیها؟   

ظهر من نص المادة ـ ، التي )2(54ان المؤسس الدستور الفرنسي حاسما في هذه المسألة، وهو ما 
س الجمهورة، الوزر أكدت أنّ  سيه إذا أخطر المجلس الدستور من طرف رئ  إحد غرفتي البرلمان الأول، رئ

ا یتضمن شرطا مخالفا للدستور، فإنّ  في مجلس الشیوخ، وأقرّ أنّ  اعضو  60أو  انائ 60أو   التزاما دول
فید أنّ  لمصادقة أو قبول الالتزام الدوليا عد مراجعة الدستور، مما  ن أن یتم إلا  م للبرلمانیین الح في  لا 

ستوجب انتظار الممارسة، رغم أنّ إخطار المجلس الدستور  المتوقع أن  المعاهدات، أما الوضع في الجزائر 
ة تحرم المعارضة من ح إخطار المجلس الدستور في مجال المعاهدات ة عدم توجه ن سبب تغلیب فرض  ،
ة حول مثل هذه النصوص ین البرلمانیین من تحرك الرقا     .المؤسس نحو تم

س الجمهورة ال ان على المؤسس الدستور  ذلكجزائر ملك رئ ذلك  م، و مجال واسعا لإصدار التنظ
ین  ع من النصوص محل الإخطار لتم مات، لتفعیل العدالة الدستورة،  المعارضةالتوس من مواجهة التنظ

ان ح الإخطار مفتوح لما  عا لإجراءات الإخطار، و ضعف ت قو و ة  ة أ جهاز رقا لما توسعت  اففعال
ة ة وصارت أكثر فعال   .)3(الرقا

  
ا ة القوانین التأثیر: ثان ة على دستور ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین على الرقا   الإیجابي لتوس

أثبتت الممارسة الجزائرة في مجال الرقابــة على دستورة القوانین، ضعف حصیلة نشا المجلس 
ة  ارة، وذلك لتمنّع السلطات المخول لها ممارسة الإخطار من تحرك العدالة الدستور خارج مجال الرقا الإج

ع م طب ح ، ولعلّ الدستورة،  اسي الجزائر توسیـع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین سیؤد إلى  ة النظام الس

                                                            
موجب ، الصـ1996من دستور  149تنص المادة  -1 صادق : " ، المعدل والمتمم، مرجع ساب438-96مرسوم رئاسي رقـم ادر 

حدود الدولة، والمعاهدات  ات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقـة  س الجمهورة على اتفاق رئ
ة أو المتعلقة المتعلقة لقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة ف ات الثنائ ة الدولة، والاتفاق ي میزان

ل غرفة من البرلمان صراحة عد أن تواف علیها   ، التكامل الاقتصاد ادل الحر والشراكة و   ."مناط الت
2- L’article 54 de la constitution française de 1958 modifiée, stipule : « Si le conseil constitutionnel, 
saisi par le président de la république, par le premier ministre, par le président de l’une ou l’autre 
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement 
international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou 
d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’prés révision de la 
constitution. ».In  www.légifrance;gouv.fr 

، ص -3   :، نقلا عن347.جمال بن سالم، مرجع ساب
- Rafea BEN ACHOUR, Le contrôle de constitutionalité des lois, états de la question, annuaire 
international de justice constitutionnelle, P.U.F, Paris, 1993.   
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س الجمهورة لهذا الح  ما أنّ )1(مواجهة احتكار رئ مل نقص التمثیل المبني على ،  ة ه س منط الأغلب
)2(  .  
  
سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من ممارسة الإخطارإ - 1 ة مواجهة تمنّع رئ ان  م

ة إخطار المجلس الدستور السلطات المخول ل انت ، 2016قبل تعدیل الدستور لسنة  ها صلاح
س الجمهورة ل من رئ س مجلس الأمة، منحصرة في  س المجلس الشعبي الوطني، رئ  ، غیر أنّ )1(رئ

ة للمجلس انت ارات التي وجهت للمجلس الدستور ، فمعظم الإخطـ)2(الممارسة أثبتت ضعف الحصیلة الرقاب
س  ارة، ولم یخطر المجلس سو ثلاث مرات من قبل رئ ة الإج س الجمهورة في إطار الرقا من طرف رئ

س مجلس الأمة )3(المجلس الشعبي الوطني ة ، في مجال النصوص)4(ومرة واحدة من طرف رئ دون  القانون
مات   .المعاهدات والتنظ

ة على ر یب سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تحرك الرقا ، تدنّي دور رئ ل ما سب ز 
ح الإخطار إلا أنّ  اقتصار هما اختارا التمنّع عن ممارسته،  فدستورة القوانین، فرغم الاعتراف الصرح لهما 

سي االإخطار أما س  لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةم المجلس الدستور الجزائر على رئ ورئ
قاء مجال  بیر في  ل  ش مات الجمهورة، قد ساهم  ة المجلس الدستور المعاهدات والتنظ ، وذلك )5(دون رقا

                                                            
  .2016قبل تعدیل  1996من دستور  166انظر المادة  -  1
، على الموق -  2 ، تم الإطلاع  http/www.conseil-constitutionel.dz: ع الالكترونيانظر حصیلة نشا المجلس الدستور

  .2018- 05-10: علیھ بتاریخ
  : وقد أصدر المجلس الدستور قرارا ورأیین، وتتمثل في -  3
سمبر  18، مؤرخ في 89-م د- د.ن.ق-3قرار رقم  - لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 1989د ر  29، یتمل  أكتو

سمبر  20، صادر في 54ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، 1989   .1989د
سمبر  09، مؤرخ في 1989.د.م.ق.ر-2رأ رقم  - ه من طرف البرلمان بتارخ 1989د ، یتعل بدستورـة القانون المصادق عل
سمبر  5 ة1989د ة البلد ات تجدید المجالس الشعب ة في الموقع. ، والمتضمن تأجیل انتخا  :تم الإطلاع عل

http/www.conseil-constitutionel.dz  2018ماي  20، بتاریخ.  
سمبر  09، مؤرخ في 1989.د.م.ق.ر-3رأ رقم   - ه من طرف البرلمان بتارخ 1989د ، یتعل بدستورـة القانون المصادق عل
سمبر  5 ة1989د ة الولائ ات تجدید المجالس الشعب ه في الم. ، والمتضمن تأجیل انتخا  :وقعتم الإطلاع عل

http/www.conseil-constitutionel.dz  2018ماي  20، بتاریخ.       
، 11و 7إلى  4، حول دستورة المواد من 1998جوان  13، مؤرخ في 98/ق.ر/04فأصدر المجلس الدستور رأ رقم  -  4
ضات والتقاعد لعضو البرلمان، ج 23و 15، 14، 12  16، صادر في 43د ش عد.د.ج.ج.ر.من القانون المتضمن نظام التعو

   .1998جوان 
ة نشا البرلمان فقط دون  -  5 ة على دستورة القوانین، ینصب على رقا وهو ما یجعل نشا المجلس الدستور في مجال الرقا

ة ة التعدد مقراط قلل من سرعة تعمی الد قوة تقدم المجلس، و عی  انة البرلمان "نظر الأمین شرط، ا. سواه، وهو ما  الجزائر م
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ار أنّ  سيعلى اعت ما نتج عنه، ولا رئ س الجمهورة المجلس  ا أن یخطر رئ ن عمل م المجلس الشعبي  ه لا 
ونه م  ح ةمالوطني ومجلس الأمة  ة البرلمان   .)1(ا من الأغلب

ة  ظهر بذلك أنّ  حدث فارقا في مجال تحرك الرقا ع دائرة إخطار المجلس الدستور للبرلمانیین، قد  توس
شهد المجلس ال ن أن  م ة الإعلى دستورة القوانین، إذ  ة في مجال الرقا ارةدستور حر   .خت

 
ة - 2   تكملة نقص التمثیل المبنى على منط الأغلب

یو، في الصراع  تعدّ  ة التي بني علیها مبدأ الفصل بین السلطات، خاصة في منظور منتس رة الأساس الف
ا  ة العل اس ة(بین السلطات الس ة والتشرع ل واحدة منها أن توقف الأخر في حالة )التنفیذ ، التي على 

فعل انقسام الأنظم صاصاتها، غیر أنّ تجاوزها لاخت رة تجاوزها الزمن   ة التي تنتهج التداول على السلطةهذه الف
ومة  ار الح ، مع اعت ة من جهة ومعارضة من جهة أخر ة(إلى أغلب في هذه الحالة هي ) السلطة التنفیذ

ذا انتقل مبدأ الفصل  ة، وه ة البرلمان ومة الأغلب حت له مضامین إلى هذا ابین السلطات ح لمستو وأص
  .)2(جدیدة

ضمن عدم المخاطرة  ون الاعتراف بهذا الح للنواب ولأعضاء مجلس الأمة،  یتجلى هذا الأمر في 
ة في العمل  عطي فرصة للبرلمانیین في المشار حقوق وحرات الأفراد من خلال العمل التشرعي، و والإضرار 

عید التشرعي بلعبهم لدور المنع لا  ة، و مّل الإخطار نقص التمثیل المبنى على منط الأغلب ذلك  التقرر، و
ة على دستورة القوانین خروجا عن  ادة الشعب، والمساهمة في تفعیل الرقا ة لس فة التشرع بناء فلسفة الوظ

ة ة وأغلبیتها البرلمان منة السلطة التنفیذ   .)3(ه
ة داخل البرلمان، فإذا استطاعت  بذلك منوح للبرلمانیینسمح ح الإخطار الم ة في مواجهة الأغلب للأقل

ة أنّ  ن لها تعطیله هذه الأخیرة حشد أصوات نوابهـا لصالح قانون معین تعتقد الأقل عبر عن إرادة الأمة، أم ه لا 
عدم دستورته   .)4(من خلال الدفع أمام المجلس الدستور 

  

                                                             
، المجلس .https/www.manifest.univ-ouregla.dz.droit. 19.، ص"في اجتهاد المجلس الدستور  ، نقلا عن محمد یجاو

ات ر البرلماني، عدد ... إنجازات... الدستور صلاح   .41.، ص2005، مجلس الأمة،    أفرل 05وآفاق، مجلة الف
، المجالس الدستورة في  -  1 م بلمهد رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة ابراه دول المغرب العري، مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل   .117.، ص2009.2010والمؤسسات، 
  .https/www.manifest.univ-ouregla.dz.droit. 12.، صمرجع ساب"الأمین شرط،   -  2
ة توسعة ح إخطار المجلس الدستور " محمد منیـر حساني،  -  3 فة التشرع   .14و  8.، ص" للبرلمانیین تأمین للوظ

https://www.manifest.univ-ouregla.dz.droit  
، ص -  4   .355.جمال بن سالم، مرجع ساب
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ع دائر العراقیل التي تحول  :الثاني المحور  لبرلمانیینإلى االإخطار  ةدون تفعیل توس
ة القوانین ة على دستور   للرقا

هذا الأمر أنّ دعامة للعدالة الدستورة، إلا  ن الح في إخطار المجلس الدستور عتبر منح البرلمانیی
ائر منح للبرلمانیین ح الدستور الجز  ، فرغم أنّ القیود التي تحول دون تفعیل هذا الإجراءالعراقیل و بإزالة  مرهون 

مجموعة من القیود تحدّ إلا أنّ  الإخطار ات التي من، )أولا( من فعالیته ه أحاطه  ك عن العق المتوقع أن  ناه
ا(ا والتي تجعل ممارسة هذا الح صع تصادفهم في الممارسة    ).ثان

  
ة ح الإخطار الممنوح : أولا ة التي تحدّ من فعال   للبرلمانیینالقیود القانون

ة على دستورـة القوانین من طرف البرلمانیین، مجموعة من القیود والعراقیل  حدّ  ة تحرك الرقا من فعال
ة، والمتمثلة أساسا في تقیید مجال إخطار البرلمانیین  ، وأخیرا  )2(، تعقید إجراءات ممارسة الح )1(القانون
ة المجلس الدستور المعلنة عنها في الدستور    ).3(صورة استقلال

  
  تقیید مجال إخطار البرلمانیین للمجلس الدستور  - 1

تحلیل المادتین نّ بی ة للإخطار الممنوح للبرلمانیین، و من  114، 187ا حین دراسة الشرو الموضوع
ة تح الدستور، أنّ  ان حصر مجال إم ة على دستورة القوانین من طرف المعارضة، هذا الأخیر قام  رك الرقا

ة إخطار ا ان لمجلس في مجال في النصوص التي صوت علیها البرلمان، وهو ما جعلنا نتساءل عن إم
ة م ضرورة موافقة البرلمان علیها المعاهدات الدول   .ح

حة، إلا أنّ  لكن ة صح انت الفرض ة، والمتمثلة الممارسة الجزائرة في مجال  حتى وإن  المعاهدات الدول
لا)1(في إعمال التصدی الناقص ة ، تجعل ممارسة البرلمانیین لهذا الح مستح ان ك عن عدم إم ، ناه

، والتي لا تستوجب إمرارها 149المعارضة إخطار المجلس الدستور في المعاهدات غیر الواردة في المادة 
قلل من  ة ثبت للبرلمان للموافقة علیها، وهو ما  عیدنا لحق ع دائرة الإخطار إلى البرلمانیین، وهو ما  ة توس فعال

سي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لدستورة المعاهدات س الجمهورة ورئ ة رئ   .  )2(فیها فشل رقا

                                                            
ة  - 1 ان ة إم فقد فرض س الجمهورة بذلك دون عرض الاتفاق على البرلمان للموافقة، مما  ام رئ التصدی الناقص، ق نقصد 

ة، انظر رة التصدی على المعاهدات الدول   : ممارسة البرلمانیین للإخطار تفقد محتواها، للتفصیل في ف
ات  - مة، الممارسة الجزائرة في مجال الآل رة لنیـل درجة الماجستیر، قادر نس حقوق الإنسان، مذ ة الخاصة  ة الدول التشرع

، تیز وزو، ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .50.، ص2009فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، 
، ص -  2 ة، مرجع ساب ات   .127.قرماش 
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ذلكلا ة  مات، وهو ما  ة إخطار المجلس الدستور صلاح  تملك المعارضة البرلمان حول دستورة التنظ
ة  اس د عدم وجود إرادة س ، وهو ما یؤ ة المجلس الدستور عتبر استمرارة لحجب مثل هذه النصوص من رقا

ة في تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر ق    .حق
ولغرض تفعیل العدالة الدستورة في الجزائر، عدم تقیید دور  ان على المؤسس الدستور الجزائر 

، ومنحه اختصاصالمعارضة في إخطار المجلس  ة والمعاهداتعام االدستور شمل النصوص القانون ذا  ا  و
مات، وخصوصا أنّ  ة  التنظ ة تحرك الرقا ة لجملة الانتقادات الموجهة لعمل ان استجا ع دائرة الإخطار  توس

ة   .  على دستورة القوانین، وخصوصا قصور نظم الإخطار التقلید
  

  تعقید إجراءات ممارسة البرلمانیین للإخطار    - 2
، أنّ  08نصت المادة  ة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور ة القبل  الإخطار في مجال الرقا

س ال موجب رسالة موجهة لرئ النص محل الإخطار، غیر أنّ  مجلس الدستور ون  ن وإ ه مع ضرورة إرفاقها 
عض الشرو  انانت  ما  )1(هناك منها ضرورة ولازمة لتفعیل الإخطار، إلا أنّ  المخطر هم البرلمانیین إذا 

ة الغ فیها ووسیلة للتضیی على المعارضة البرلمان   .نراه م
، على ضرورة إعلام  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 11نصت المادة  س  الدستور رئ
سي ا ام محل إخطار البرلمانیین، مع  ومجلس الأمة والوزر الأوللمجلس الشعبي الوطني الجمهورة، رئ الأح

ة طلب ملاحظات من ال ان شأن موضوع الإخطارإم ة  ان إعلام  جهات المعن أو الاستماع لممثلیهم، فإذا 
س  س الجمهورة ما یبرره، وهو توقیف إصدار النص محل الإخطاروالوزر الأول له  الجمهورةرئ ة لرئ  ،النس

ه الوزر الأولو  ة التشرع للدور الذ یؤد ذا  في عمل ة إعداد مشارع القوانین و ، من خلال الإشراف على عمل
ه سلطة تنفیذها، ف ن أن یؤثر  ا الجدو من إعلام الجهات الأخر متول م وما ضرورة السماع لملاحظاتهم؟، ألا 

، خصوصا أنّ  یف والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس لم یبیّ الدستور  هذا الأمر على رأ المجلس الدستور نا 
ة؟    تتم هذه العمل

   
ة المجلس الدستور المعلن عنها في الدستور  - 3 ة استقلال   صور

منة  الآخرالقید  عدّ  لتفعیل دور البرلمانیین في تحقی العدالة الدستورة في الجزائر، في استمرارة ه
، حیث تنص المادة  ة في تعیین أعضاء المجلس الدستور یتكون المجلس " : منه على 183السلطة التنفیذ

عة : عضوا) 12(الدستور من اثني عشر  س ال) 4(أر س المجلس ونائب رئ مجلس أعضاء من بینهم رئ

                                                            
موجب المواد  -  1 ، مرجع سابمن النظام المحد 11، 10وذلك    .د لقواعد عمل المجلس الدستور
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ة، واثنان  س الجمهور ینتخبهما مجلس الأمة، ) 2(ینتخبهما المجلس اشعبي الوطني، واثنان ) 2(عینهم رئ
ا، واثنان ینتخبهما مجلس الدولة مة العل   .واثنان تنتخبهما المح

سه مرجّ  ون صوت رئ  ،   ... ".حافي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستور
ذا فرغم تصور إ ، إلا أنّ وه ة المجلس الدستور ة من تحرك رقا ة البرلمان ن الأقل ة تم ان صورة  م

ة المصرح بها في الدستور للمجلس الدستور  ة ال)1(الاستقلال  برلمانیین في الإخطار من محتواها، تفرغ صلاح
سبب  ة في تعیین أعضائهوذلك  منة السلطة التنفیذ تمثیل السلطات في وازن في ، وعدم وجود تاستمرارة ه

ة المجلس اد ، وحتى رغم )2(وذلك رغم استحداث ضمانات جدیدة لتعزز الاستقلال اللازم في أعضاء المجلس الح
ه في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ة المطاف فإنّ )3(المنصوص عل م  ، ففي نها س الجمهورة سیتح رئ

س والنائبل سلطته في تعیفي قرارات وآراء المجلس، من خلا ة وفي ، خصوصا وأنّ ین الرئ الرقا ام  ه عند الق
س   .حالة تساو الأصوات یرجح ضوت الرئ

 
ا ة ح الإخطار الممنوح للبرلمانیین : ثان ة التي تحد من فعال   القیود العمل

ن إجمال  اتم جملة في ، البرلمانیین لح الإخطار الممنوح لهم دستورا قد تحول دون ممارسةالتي  العق
ارات ش دورها في تحرك العدالة الدستورة،  الاعت ة تهم ع الت والمتمثلة التي تؤد إلى إضعاف المعارضة، و

ذا التحالفات الرئاس)1(أساسا في الانشقاقات والانقسامات التي تعاني منها  ة التي تؤد إلى إضعاف ، و
نها من تحقی النصاب المطلوب للإخطار  المعارضة    ).2(وعدم تم

  
ة تحق  - 1 سبب صعو لانشقاقات والانقسامات التي تعاني منها االنصاب المطلوب للإخطار 

 المعارضة في الجزائر 
ة على دستورة  ن نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة من تحرك الرقا اشتر المؤسس الدستور لتم

ة وهو ماعضو في مجلس الأمة،  30نائب أو  50القوانین، توفر نصاب  ة العمل قه من الناح  صعب تحق
ة  الأو حتى لأعضاء مجلس الأمة، ف سواء تعل الأمر بنواب البرلمان ، لنواب المجلس الشعبي الوطنينس

حت المعارضة في الجزائر ابتداء من سنة  ة للإتنش 2014أص ة الوطن ق مقراطيط تحت لواء التنس  نتقال الد

                                                            
  .مرجع ساب/ ، یتضمن نص تعدیل الدستور438-96من مرسوم رئاسي رقم  182نظر المادة ا -  1
ة، انظر  -  2 مین، وأخیرا الحصانة القضائ ذا أداء ال ، و ضرورة توفر جملة من الشرو ة  تتمثل هذه الضمانات في تقیید العضو

موجب قانون رقم 2016من التعدیل الدستور لسنة  185، 183، 184المواد    .، مرجع ساب01-16، الصادر 
  .من النظام المجدد لقواعد عمل المجلس، مرجع ساب 76نظر المادة ا -  3
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ن من الإنقاص من حدة العراقیل التي تعاني  نّ ، غیر أ)1(حزب 11والتي تضم حوالي  هذا الأمر، حتى وإن تم
ة في الجزائر، إلا أنّ  ة البرلمان ة،  منها الأقل ة ثقاف و من حالة انقسام ة المعارضة لا تزال تش اس النخب الس

ما بینها حتى عندما یتعل الأمر بنفس ةلداجعلتها قبل لقاء زر  ة ، ترفض العمل المشترك ف اس العائلات الس
ما بینها وتضخمت  وك ف ة، فالمعارضة ازدادت الش ق یل التنس عد تش رة، ولا یزال ذلك سائدا حتى  والف

ة التي ولّ  ه دائمة مست مختلف الأحزابالحزازات الشخص   .)2(دت حالة انشقاقات ش
ة إجماعهم وتحقی الحد أو العدد المطلوب د م الإخطار، تؤد هذه الانشقاقات إلى صعو ستورا لتقد

ة  50عدد  وخصوصا أنّ  سمح للكتل البرلمان ا لا  ستحسن لو تم المعارضة نائ ، لذا  بإخطار المجلس الدستور
ه في اقتراح القوانین 20، ولما لا الأخذ بنصاب )3(الأخذ بنصاب أقل لتفعیل دور النواب ، )4(نائب المعمول 
ة تحق النصاب من الناح ان عدد نواب المجلس الشعبي الوطني فرغـم إم ة مقارنة  ، إلا أنّه )462( ة القانون

صعب تحق النصاب المطلوب ة،    .من جانب الممارسة التي تبرز ضعف المعارضة البرلمان
ذلك من إكراهات لا اتجعل تحقی النصاب القانوني أمر  عاني مجلس الأمة   144من  فهو مستح

م  30الدستور العدد عضو، وقد اشتر المؤسس  ح ة المجلس الدستور من طرفهم، و ة تحرك رقا ان لإم
ل  ش الإخطار في القوانین التي تنال موافقة  48وجود الثلث الرئاسي، والذ  امه  عضوا، والذ لا نتصور ق

قى عدد  ة، ی ة البرلمان شّ 96الأغلب ة ا، والذ  ة والتي ل المنتخبین من بین أعضاء المجالس الشعب لمحل
ة، فهل نتصور تحق النصاب المطلوب؟ سؤال یجیب على نفسه ة فیها للأحزاب الموال   . )5(معظمها تكون الأغلب

  
  
  
  
 

                                                            
مقراطي في لقاء زر  -1 ة للانتقال الد ة وطن ق جوان  04المنعقد في  ةلداحیث اجتمعت المعارضة في الجزائر لأول مرة في تنس

ز الجزرة للدراسات،   -نظرا.2014 جانفي  03عبد الناصر جابي، وضع المعارضة الجزائرة ومساراتها المحتملة، تقارر مر
 .  03.، ص2016

، ص -2   . 04.عبد الناصر جابي، مرجع ساب
مهم لتجارب الدول الأخر في المسألة،  -3 احثین حین تقی عض ال ه  ، جمال بن سا -: نظراوهو ما صـرح  لم، مرجع ساب

  .354.ص
موجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور  136/2انظر المادة  -4   .، معدل ومتمم، مرجع ساب438- 96، الصادر 
ة برازة،  -5 ع دائرة إخطار المجلس الدستور للبرلمانیین والقضاء" وهی ة توس الملتقى الوطني "عن فعال ة ألقیت  ، مداخلة ختام

، 2017أفرل  27، یوم "-إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة - 2016مارس  06ور في ضوء تعدیل المجلس الدست" حول 
  .116.ص
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ة -2 سبب التحالفات الرئاس   إضعاف المعارضة 
ضعف المعارضة  ة عتبر العامل الثاني الذ  ل لت ولا تزال تشّ التي شّ  في الجزائر، التحالفات الرئاس

القرار الوطني س الجمهورة الانفراد  عا أمام المعارضة، والسماح لرئ اشترا  )1(حاجزا من ش المعارضة، و وتهم
ن القول أنّ  50 م ة على دستورة القوانین،  ،  نائب لتحرك الرقا ظل مجرد ح دستور هذا الح للنواب س

ه ط  م العراقیل التي تح ح   . )2(تقل فرص ممارسته في الواقع 
 
  خاتمة

ة، أنّ  حث ع دائرة إختبیّن لنا من خلال هذه الورقة ال ار توس  طار المجلس الدستور للبرلمانیینه ورغم اعت
، إلا أنّ  ر علیها المؤسس الدستور ش الضمانات التي تجعل ممارسة خطوة  طها  ح ه أن  ان عل نواب ه 

ن اوأعضاء مجلس الأمة لهذا الح أمر  المجلس الشعبي الوطني  لك لغرض تفعیل العدالة الدستورة، وذامم
ة حقوق المواطنین ة وحما   .وترق

ذا النظام  قف المؤسس الدستور لكن مو  سبب احتواء الدستور و ان منتظرا، وذلك  س ما  جاء ع
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لجملة من العراقیل التي تجعل سلطة البرلمانیین في الإخطار مفرغة من 

ان لزاما على الجزائر أن تصاحب مسایرتها ل ة على دستورة القوانین،  لمجتمع محتواها، لذا ولغرض تفعیل الرقا
ة في الارتقاء  ة فعل اس ، إبراز وجود إرادة س الدولي، من خلال منح البرلمانیین سلطة إخطار المجلس الدستور

  : العدالة الدستورة في الجزائر، وذلك من خلال
ل من القوانین منح نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة مجالا واسعا في مجا  - شمل  ة، ل ل الرقا

مات، لأنّ وحت والمعاهدات ة عمل المجلس الدستور قبل تعدیل  ى التنظ عیدنا إلى حق ه لهم  المجال المسموح 
ة على دستورة القوانین، التي أثبت فیها ف2016 ارة،  شل الرقا ة الإج م ممارسته في الإجمال للرقا ح

عض الإ ارةاستثناء  ة الإخت مجال الرقا ن الاعتداد به خطارات  م  ا،والتي لا 
ع السلطات المخول لها ص  - اع نمط إجراءات موحد لجم ط إجراءات الإخطار، أو على الأقل إت س ة ت لاح

ة  المجلس الدستور  وعدم تخصص البرلمانیین بإجراءات دون غیرهم من السلطات، مما یبرز بوضوح ن
 المؤسس في التضیی على نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة،

                                                            
ة،  -  1 ة والعلاقات الدول اس قسم العلوم الس توراه  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد اسي الجزائر اف، مستقبل النظام الس محمد بوض

ة والإعلام، جامعة ال اس ة العلوم الس   .265.، ص2008جزائر، ل
، ص -  2 ة برازة، مرجع ساب   .117.وهی
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ض من النصا  - ة  ب القانوني المطلوب لصحة الإخطار، ذلك أنّ التخف شها المعارضة في الوضع التي تع
لا اتجعل أمر تحققه صع الجزائر النصاب القانوني المشتر إن لم نقل مستح ان على المؤسس الأخذ  ، لذا 

 لاقتراح القوانین،
ة، لأنّ   - ة للمجلس الدستور في مواجهة السلطة التنفیذ فتاح تفعیل السلطة الممنوحة ها مضمان استقلال

 .     للبرلمانیین في الإخطار

 
 


